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                                        معاً لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان  
      وحدة الاعاقة 

تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان للمفوض الخاص بإتفاقية حماية حقوق 

الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن  إجراءات مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة
داخل المجتمع

أكتوبر  2016م

إعداد الدكتور / أحمد إسحاق 
تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان للمفوض الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشأن إجراءات مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع     
في 22/9/2016م تلقي المجلس القومي لحقوق الإنسان طلباً من المفوض الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للرد علي استبيان بشأن إجراءات مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل جمهورية مصر لعربية.
وقد قامت وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالرد علي جميع الإستفسارات وذلك علي النحو التالي:-
الاستفسار الأول: برجاء تقديم المعلومات عن الخدمات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع (بما يتضمن مدي توافرها جغرافياً والتمويل اللازم لها والعقبات التي تواجه تنفيذها) وذلك فما يتعلق بالعناصر الآتية :- 
أ)-  تقديم المساعدة الشخصية: في هذا الصدد يمكن التأكيد علي أن تقديم برامج وخطط المساعدة الشخصية بشكل سليم بالرغم من قلتها فإنها تقتصر علي بعض برامج التأهيل المرتكز علي المجتمع وهي تستند في المقام الأول علي دور الأسرة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة ولتقديم المساعدة الشخصية والخدمات المجتمعية مع مراعاة وجود دور لبعض الجمعيات في هذا الشأن وانحساره علي المستوي الحكومي.
وقد يرجع ضعف الدور الحكومي لدعم المساعدة الشخصية بشكل سليم للأشخاص ذوي الإعاقة لتركيز الدولة علي عناصر أخري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة مثل التعليم والصحة والإسكان والتشغيل ومعاش الضمان الاجتماعي وتوفير سبل الإتاحة والتمكين السياسي  لهم وذلك في ظل محدودية الميزانية العامة التي لا تساعد علي تغطية كافة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل سريع ومتكامل.
بـ)- الخدمات المنزلية والخدمات المجتمعية الأخري: يتلاحظ عدم وجود خطط أو تنفيذ أو وعي بمفهوم تقديم الخدمات المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة ، فبالرغم من أنه يوجد في مصر نظام الأسر البديلة لليتامي فإنه لايطبق نظام الأسر البديلة علي الأشخاص ذوي الإعاقة لعدم وجود توعية بأهمية توفير الأسر البديلة للأشخاص ذوي الإعاقة وللضعف الشديد للبرامج المجتمعية – في هذا الإطار- التي تدعم ذلك التوجه.
جـ)- الدعم والمساندة علي اتخاذ القرار واستقلاليته في مواجهة أقرانهم بالمجتمع: تجدر الإشارة في هذا الإطار لضعف دور الأشخاص ذوي الإعاقة في عمليات صنع القرار الشخصي وعدم استقلاليته نظراً لعدم الثقة في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الأسرة والحكومة والمجتمع ككل من جهة ولعدم سعي الأشخاص ذوي الإعاقة لتغيير ذلك الوضع من جهة أخري.
فعلي سبيل المثال، تحظر الدولة علي الأشخاص ذوي الإعاقة الإلتحاق ببعض الكليات وتقصر إلتحاقهم علي كليات محددة ليخناروا فيما بين تلك الكليات المتاحة فقط.
وكذلك تقوم الأسرة - في كثير من الأحوال - باختيار الكلية المناسبة لهم وذلك إذا سمحت لهم بالإلتحاق بالجامعة من الأساس.

فضلاً عن عدم رغبة الأشخاص ذوي الإعاقة في تحمل تبعات قرارهم بالإلتحاق بإحدي الكليات دون موافقة أسرهم لخوفهم من عدم النجاح وتأنيبهم علي مثل تلك القرارات.
د)- وسائل الاتصالات بما في ذلك وسائل الاتصالات الحديثة والبديلة: يمكن القول أنه تتوافر الاتصالات المختلفة لكل الإعاقات علي قدم المساواة بين جميع أطياف المجتمع اللهم إلا عدم توافر الاتصالات التي تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية فقط وإن كان يلاحظ وفي هذا الشأن أن قلة تلك الخدمات وضعف الموارد والتمويل لايسمحا بتغطية كل المناطق الريفية ولابنفس جودة المناطق الحضرية.

وبالرغم مما سبق الإشارة إليه من توافر تلك الوسائل ، فإنه لايزال هناك محدودية في استخدام تلك الوسائل نظراً لإرتفاع تكلفتها من جهة ولإنخفاض المستوي المعيشي للغالبية العظمي من الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة أخري.

الاستفسار الثاني:  برجاء الإفادة عن إمكانية قيام الأشخاص ذوي الإعاقة بالوصول إلي المعلومات الاسترشادية عن توافر الخدمات الواردة بالاستفسار الأول ومدي أهليتهم للمطالبة بتلك الخدمات.  
يمكن القول أنه بالرغم من توافر وسائل الاتصالات والتكنولوجيا اللازمة للولوج للمعلومات وعدم وجود ما يعيق الأشخاص ذوي الإعاقة من المطالبة بأي من تلك الخدمات عند توافرها ، فإن ضعف تلك الخدمات - علي النحو المبين سلفاً -  هو الذي يحد من تفيعلها علي النحو الذي يحقق للأشخاص ذوي الإعاقة الاستقلال الكامل. 

الاستفسار الثالث:  برجاء توضيح مدي إستجابة الخدمات السابقة مع تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الفئات العمرية ومدي انتقال تلك الخدمات من مرحلة عمرية إلي أخري.
يلاحظ أن أغلب الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لا تلبي الاحتياجات الأساسية لمختلف فئاتهم وهو ما قد يرجع لضخامة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وفقاً لتقديرات غير رسمية تشير لتخطيهم حاجز العشرة ملايين نسمة مع ضعف الميزانية العامة وندرة المخصصات المالية لهم مقارنة بعددهم.
وعلي سبيل المثال ، أنه بالرغم من زيادة في عدد مؤسسات الإيواء الحكومية وغير الحكومية فإن غياب برامج التأهيل المجتمعي والإستناد لمفهوم التربية الخاصة بشكله الحالي وبمعناه الضيق وعدم تبني مفهوم العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة عموماً وعدم الادراك بالمفهوم السليم لمصطلحي (المساعدة الشخصية- وتقديم الخدمات المنزلية) بين جميع أطياف المجتمع وندرة توافر الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع كلها أسباب تدفع الأشخاص ذوي الإعاقة إلي عدم تلبية احتياجاتهم بشكل سليم.
الاستفسار الرابع : برجاء الإفادة عن عدد مترجمي الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والمترجمين للصم المكفوفين في بلدك.
تعاني مصر من إشكالية ضخمة في توافر البيانات الرسمية أو الدقيقة لأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وهو مايستتبع معه صعوبة توفير بيانات دقيقة عن عدد مترجمي  الإشارة .
و ترتيباً علي ما سبق ، يمكن القول أيضاً أنه لاتتوافر البيانات اللازمة لحصر عدد المترجمين للصم المكفوفين (هم أحدي فئات متعددي الإعاقة) لقلتهم الشديدة.
وفي محاولة لتوثيق البيانات المطلوبة والمتاحة ، تم التواصل مع رئيس الاتحاد المصري للصم وعضو المجلس القومي لشئون الإعاقة لمعرفة التقديرات غير الرسمية لعدد مترجمي  الإشارة المعتمدين والمعترف بهم في أنحاء جمهورية مصر العربية. وقد أفاد سيادته أن عدد مترجمي  الإشارة المعترف بهم لا يزيد عن 20 مترجم  الإشارة في أحسن الأحوال (أشار لعدد 18 مترجم  إشارة تقريباً) فضلاً عن وجود مترجم واحد معتمد فقط لفئة الصم المكفوفين في مصر.
الاستفسار الخامس :  برجاء الإفادة عن أي مستوي من التعاون بين الأجهزة الحكومية والرسمية من جهة وجهات تقديم الخدمات من القطاعين الخاص والأهلي من جهة أخري. 

 يظل مستوي التعاون بين الأجهزة الرسمية للدولة مع القطاعين الخاص والأهلي دون المستوي المأمول نظراً لضعف الخطط المتاحة للعمل المشترك بينهم من وتفضيل القطاعين الخاص والأهلي للاهتمام بقضايا أخري غير قضايا الإعاقة.
فعلي مستوي القطاع الخاص ، يمكن الإشارة لإقتصار التعاون بين الجهات الحكومية و القطاع الخاص علي تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة لاستيفاء نسبة تشغيل 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة بكل شركة أو مؤسسة بالقطاع الخاص يزيد عدد العاملين فيها عن 50 عاملاً وذلك نفاذاً لما تضمنه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 و قانون تأهيل المعاقين رقم 39 لسنة 1975 من ضرورة تشغيل  نسبة 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي ديسمبر 2014م ، قام رئيس الوزراء في ذلك الوقت بتنظيم مؤتمر مع كبري شركات أو مؤسسات القطاع الخاص بغرض تشغيل خمسة آلاف شخص من ذوي الإعاقة ، فضلاً عن إبرام وزارة القوي العاملة لبروتكول مع تلك الشركات والمؤسسات لتوفير نسبة 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة لتشغيلهم.

أما علي المستوي الأهلي ، فيظل التعاون دون المستوي المنتظر. إذ لاتزيد مظاهر التعاون عن بروتكولات مبرمة بين المجلس القومي لشئون الإعاقة مع بعض الجهات المانحة (مثل الجايكا والهانديكاب) لتدريب بعض الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدرات لهم. 
 الاستفسار السادس :  برجاء تحديد مدي و نطاق تاثير الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات التي تمثلهم في تخطيط وتحليل وتنفيذ في خدمات المساندة لهم.
في الحقيقة لقد عاني الأشخاص ذوي الإعاقة من عقود طويلة من التهميش وهو ماترتب عليه تجاهلهم بشدة في كل ما يخص قضايا ومشكلات الإعاقة ، ولكن منذ ثورتي 25 يناير و30 يونيو فقد طرأ تطوراً كبيراً في الاهتمام بقضايا الإعاقة ومشاركتهم في مناقشة تلك المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها بصفة عامة .

وللتأكيد علي ذلك التطور ، ولأول مرة في تاريخ البرلمان المصري ، يتم في برلمان 2015، تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان بعدد تسعة نواب من الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث تم انتخاب ثمانية منهم بنظام القوائم وتم تعيين أخر بمعرفة رئيس الجمهورية وهو ما خلق فرصة لوجود صوت للأشخاص ذوي الإعاقة للتأثير- ولو بصورة بسيطة - علي صناع القرار.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد ، وفي سابقة لم تحدث خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب ، قيام لجنة التضامن في مجلس النواب المصري بعقد عدد أربع جلسات للحوار المجتمعي مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمعنيين بقضاياهم لمناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المطروح أمام النواب لرصد ملاحظاتهم ومقتراحاتهم علي مشروع القانون للأخذ بها قبل عرضه علي مجلس النواب وهو ما يؤكد وجود اهتمام من قبل المشرع المصري للاستماع لرأي الأشخاص ذوي الإعاقة نظراً لزيادة مساحة الاهتمام بهم من جهة وتطور قدرتهم علي التأثير - ولو كان محدوداً- في الدولة المصرية. 

ولكن فيما يخص التخطيط والتحليل والتنفيذ للخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة فيظل التأثير محدوداً نظراً لعدم انتشار تلك الخدمات بمعرفة الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية نظراً لإرتفاع تكلفتها وعدم وجود ميزانية تكفي لتقديم تلك الخدمات بصورة مناسبة فضلاً عن التركيز علي قضايا أكثر إلحاحاً لهم مثل التعليم والتشغيل والصحة والإسكان.

الاستفسار السابع :   برجاء الإفادة بأي إحصاءات أو بيانات إضافية ترتبط بتقديم خدمات مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدك.
تعاني الدولة المصرية من إشكالية ضخمة في الإحصاءات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة نظراً لعدم الاستقرار علي مفهوم محدد لتعريف الشخص ذو الإعاقة لأنه من البديهي قبل القيام بإحصاء أمر معين يجب أن يكون له تعريف محدد.
حيث يبدو للوهلة الأولي أنه من اليسير الادراك بمفهموم الإعاقة ولكن هذا الاعتقاد غير صحيح علي الإطلاق حيث إن التعريف الذي يسود الدولة هو التعريف التقليدي القديم بمنظوره الطبي البحت وهو يقصد بالشخص ذو الإعاقة كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي بدنياً أو ذهنياً أو حسياً أو نفسياً بينما التعريف الحقوقي بمنظوره الاجتماعي وهو التعريف الوارد بالإتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث يعرف ”الأشخاص ذوي الإعاقة“ بأنهم كل من يعانون من مظهر من مظاهر العجز طويل الأجل سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسّيَة، مما قد يمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
لذا يظل مفهوم الإعاقة مفهوماً معقداً وقيد التطور والبحث ، وهو ما يتجلي في التضارب الرسمي والمؤسسي والأهلي والمجتمعي داخل الدولة المصرية في كل من تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة والإحصاء الخاص بهم (وتجدر الإشارة إلي أن إشكالية الإحصاء تظهر علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي أيضاً) نظراً لعدم التوافق علي تعريف محدد لمفهوم الإعاقة في ظل التنازع بين التعريف الطبي ذو البعد الخيري من جهة والتعريف الحقوقي ذو البعد الاجتماعي من جهة أخري.
وقد تسبب ذلك التضارب في غياب الإمكانية علي جمع الإحصاءات والبيانات الدقيقة والسليمة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة ومشكلاتهم وأيضاً الخدمات المقدمة لهم وذلك فضلاً عن عدم وجود إحصاء أهلي دقيق قائم علي رصد منهجي وعلمي وهو ما ترتب عليه اقتصار الأمر علي التقديرات غير الرسمية والإحصاءات الجزافية غير الدقيقة وذلك بخلاف الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تدفع الدولة علي الاهتمام بقضايا أخري قبل جمع البيانات والإحصاءات.
 كما يرجع ضعف الإحصاءات لضعف الإرادة الحكومية - بالرغم من زيادة الاهتمام بقضايا الإعاقة في الأعوام القليلة- لمحاولة العناية بمشكلات الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل علي تكوين قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لحصرهم ويقصد بالإرادة الحكومية في هذا الصدد بأنها مجموعة السياسات والخطط والبرامج والحقوق التي تعمل الدولة علي تنفيذها وكفالتها داخل المجتمع وهو ما يتم ترجمته لأرقام بالموازنة العامة. 
وسيعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان من جانبه في الفترة المقبلة على حث الجهات المعنية فى الدولة على  ضرورة العمل علي توفير الإحصاءات المعنية الأشخاص ذوى الإعاقة وقضاياهم ومشكلاتهم لتحديد مقدار المساندة والدعم المتاح بشكل فعلي لهم.
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